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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عـ30825ـدد بتاريخ 20/11/2003 والذي قدمه الأستاذ محمد النوري  المحامي بتونس.

فــي حــق : هدى الحلفاوي

ضـــــد :

شركة احذية الطامودا في شخص ممثلها القانوني والقاطن بمقرها بنهج الذهب عـ9ـدد كلم 2 سكرة اريانة .

طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 30/10/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي لأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض المطلب .

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المودعة بكتابة المحكمة في 18/12/2003 والمبلغة نسخة منها للمعقب ضده في 11/12/2003 بواسطة عدل التنفيذ بتونس الأستاذ عبد الستار بن حسين  حسب المحضر عـ73937ـدد .

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق والمؤيدات التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة.

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي :

من حيث الشكل :

 حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبولا شكلا.

من حيث الأصل :

حيث تفيد وقائع القضية كما اوردها الحكم المنتقد واوراق التي انبنى عليها ان المعقبة عرضت لدى محكمة البداية انه في تسوغ المعقب ضدها منها المستودع الكائن بسكرة بالطريق الرابطة بين اريانة والمرسى كلم 2 وذلك بمقتضى عقد التسويغ المبرم بين الطرفين في 18 مارس 1997 بمعين كراء شهري قدره 000د1320 ووقع الترفيع فيه سنويا بنسبة 15 بالمائة ثم وقع التخفيض إلى نسبة 7 بالمائة الا ان المدعي عليها تلددت في خلاص معينات كراء المدة التي بدايتها غرة نوفمبر 2002 ونهايتها موفى جوان 2003 وقدرها 460د14516.

لذلك طلب الزام المدعي عليها بالخروج من المكرى ان لم تدفع المبلغ المذكور.

وبعد استفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عـ22591ـدد بتاريخ 23/5/2003 القاضي لصالح الدعوى.

فاستانفه المحكوم عليه استنادا إلى أن المبلغ المتخلد بذمة المطلوبة ليس هو المبلغ المحكوم به نظرا لوجود خلاص جزء من معينات الكراء وقدره 000د1926 اضافة الى ان المستانفة تمر بصعوبات اقتصادية وقد استصدرت بتاريخ 31/7/2002 قرارا من رئيس المحكمة الابتدائية باريانة يقضي بتعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص ديون سابقة لتاريخ فتح التسوية .

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عـ5597ـدد كيفما يتضح من نصه المضمن اعلاه استنادا إلى صدور قرار لفائدة المستانفة في تعليق الاجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص ديونها.

فتعقب الطاعن ناسبا اليه ما يلي :

1/ خرق احكام الفصل 12 من القانون عـ34ـدد لسنـ1995ـة المنقح بالقانون عـ63ـدد لسنـ1999ـة المؤرخ في 15 جويلية 1999  :

بمقولة ان الفصل المذكور ينص على تعليق اجراءات التنفيذ والتقاضي بالنسبة للديون السابقة لتاريخ فتح التسوية  الا ان الدين  موضوع قضية الحال حل في تاريخ لاحق لقرار تعطيل اجراءات التقاضي والتنفيذ ذلك ان القرار صدر في 31 جويلية 2002 في حين ان معينات الكراء موضوع الطلب يتعلق بالفترة الممتدة بين غرة نوفمبر 2002 وموفى جوان 2003 وان محكمة الحكم المنتقد لما قضت برفض المطلب تكون قد خرقت احكام الفصل 12 من قانون انقاذ المؤسسات وجعلت حكمها مستهدفا للنقض.

2/ خرق أحكام الفصل 201 م م م ت :

بمقولة ان دفع معينات الكراء هو اجراء متاكد إذ ان له صبغة معايشية لا يمكن ان يكون محل تعليق بمجرد قرار من اطار قضية التسوية ذلك ان الاجراءات التي يتعين تعليقها هي التي تتعلق بديون صادرة في شانها احكام اصلية وليس احكام استعجالية وان محكمة الحكم المطعون فيه لما اعتبرت معينات الكراء مشمولة تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ تكون قد خرقت احكام الفصول 201 م م م ت وجعلت حكمها مستهدفا للنقض وتاسيسا على ذلك طلب نائب المعقبة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه بدون إحالة. 

المحكمــــــــــة

عن المطعنين معا لتداخلهما واتحاد القول فيهما :

حيث تجدر الاشارة إلى ان الشرع سعى إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ظرفية لكي تتجاوز تلك الصعوبات وتستمر  على النشاط وذلك قصد المحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها مثلما نص على ذلك الفصل الأول في القانون عـ34ـدد لسنـ1995ـة مثلما وقع تنقيحه       بالقانون عـ63ـدد لسنـ1999ـة المؤرخ في 15 جويلية 1999.

وحيث انه من بين الآليات التي اتى بها القانون المذكور الاجراء المتمثل في تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ الذي خوله الفصل 12 لرئيس المحكمة الابتدائية غير انه ولئن حصر المشرع تعليق اجراءات التنفيذ والتقاضي في الديون السابقة لتاريخ فتح التسوية الا انه إذا ثبت ان الدين موضوع المطالبة يتعلق بخلاص معاليم كراء المحل الذي تتعاطى فيه المؤسسة نشاطها فإنه ولئن كان قد حل بعد تاريخ فتح التسوية فإن قرار تعليق الاجراءات يشمله باعتبار انه إذا ما سمح بإخراج المؤسسة من المكرى بعدم دفع معينات الكراء فإن ذلك سيؤدي لا محالة إلى اندثار نشاط المؤسسة وبالتالي فشل عملية الانقاذ وهو عكس ما هدف اليه المشرع من خلال سنه لقانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وان محكمة الحكم المطعون فيه لما فهمت الفصل 12 من قانون انقاذ المؤسسات على هذا النحو لم تخالفه بل احسنت تاويله ولم تدل الطاعنة بما يوهن حكمها مما يتعين معه رفض مطلب التعقيب اصلا.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 30 مارس 2004 عن   الدائرة  الثالثة مدني المتركبة من رئيسها السيدة  جويــدة قيقـــة وعضوية المستشارين السيدين الهاشمـي الكسـراوي وعـز الديـن 

بـوزرارة بمحضر من المدعي العام السيد بـوراوي سلامـة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلـى الرياحـي.

وحـــرر في تاريخـــــه
